
اتفــــاق أليكــــا: محــــرك حقيقــــي لاقتصــــاد
تونس أم مشروع استعمار ناعم

, مايو  | كتبه عصام الدين

تعتـبر العلاقـة بين الدولـة التونسـية وأوروبـا قديمـة بقـدم التـاريخ والقـرب الجغـرافي، وإن كـان البعـض
يشير للفترة الحفصية كانطلاقة ثابتة للتعاون التجاري المتبادل عبر الاتفاقات الرسمية مع القناصل
الأوروبيين إلا أن تاريخ أول اتفاق تجاري للدولة الوطنية الحديثة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية

. وتلته اتفاقية تعاون أخرى سنة  يعود إلى سنة (EEC)

ــــة ــــة الإقليمي ك ــــات الأولى للشرا ــــوفمبر  لوضــــع اللبن ــــة في ن ــــم جــــاء مــــؤتمر برشلون ومــــن ث
الأورومتوسطية وهو ما مكن تونس من أن تكون أول دولة في جنوب البحر المتوسط توقع اتفاقية
شراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي أنشــأت علــى إثرهــا منطقــة تجــارة حــرة تــم بمقتضاهــا تفكيكــك المعــاليم

.(-) عامًا  الجمركية للمنتجات الصناعية بين الطرفين على مدار

اتفــاق كثــيرًا مــا يــروج لــه ضمــن وثــائق رســمية للطــرفين التــونسي والأوروبي، بأنــه تعــاون ناجــح مكــن
المؤسسات الصناعية التونسية (قرابة  شركة تونسية) من الاستفادة من الإصلاحات والتدابير
المصاحبــة لتحسين جــودة إنتاجهــا مــن أجــل التنــافس مــع الشركــات الأوروبيــة ونفاذ المنتجــات بكــل
ســهولة داخــل الســوق الأوروبيــة الموحــدة وهــو مــا فتــح المجــال منــذ نــوفمبر   لإطلاق برنــامج

(ALECA) بعد حصول تونس على صفة الشريك المتميز.

ما اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق؟
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تخـــوض تـــونس منـــذ بدايـــة عهـــد يوســـف الشاهد سلســـلة مـــن المفاوضـــات مـــع الشريـــك الأوروبي
يــل  جولتهــا الرابعــة، وكــانت أولى الجــولات جــرت بشــأن مــشروع “الأليكــا” لتبلــغ في  مــن أبر
خلال شهر أبريل  وتلتها جولتان خلال سنة  ويأتي الحديث عن اتفاق الشراكة في وقت
يــم الواقــع اليــومي للمــواطن يعــاني فيه الاقتصــاد التــونسي مــن صــعوبات متزايــدة ضــاعفت مــن تأز
وتصاعد الجدل بشأن خيارات الحكومات المتعاقبة وتوصيات المؤسسات المالية الدولية وتأثير نفوذ
بعض القوى فيها، ومن ضمنها مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA) الذي جاء

كتتمّة لاتفاق الشراكة سابق الذكر الموقع منذ سنة  كمعاهدة طويلة الأمد بين الطرفين.

هذه الاتفاقية وعلى عكس التطمينات الأوروبية يراها العديد من الفاعلين
الاقتصاديين والاجتماعيين في تونس خطوة جديدة للانفتاح بعد الانتهاء من

الإصلاحات الهيكلية

تتكــون مســودة الاتفــاق مــن  فصلاً وتــدور مضامينهــا حــول  محــاور رئيســية في قطاعــات أهمهــا
الخدمات والفلاحة والطاقة والتنمية المستدامة، الهدف منها ضمان الاندماج التدريجي للاقتصاد
التــونسي في الســوق الداخليــة الأوروبيــة ومواءمــة تشريعاتهــا مــع تشريعــات الاتحــاد الأوروبي وتتبــنى
معاييره ضمن قواعد إجرائية موحدة تحت مسمى “التنسيق التنظيمي” الذي لا يستثني أيّ نشاط
ــا بعــض القطاعــات الحساســة كالفلاحــة مثلاً وفــق الحــالات أو قطــاع، ولكــن يحــاول أن يمهــل زمنيً

والوضعيات وميزان قوى المفاوضات.

تــروج المفوضيــة الأوروبيــة لهــذه الشراكــة عــبر النــدوات والمحافــل الرســمية كجــزء مــن مــشروع ورؤيــة
ــاخ للحــوار والاســتقرار والســلم ولتحقيــق التقــارب والتكامــل ــة تهــدف إلى خلــق من سياســية إقليمي
والاســـتمرار في إدمـــاج تـــونس في عمقهـــا الأورومتوســـطي وإدمـــاج اقتصادهـــا في الســـوق الداخليـــة
كــثر مــن  مليــون مســتهلك وفي تحسين ظــروف الاســتثمار والمنــاخ العــام الأوروبيــة الــتي تضــم أ

للأعمال بفضل إرساء أطر قانونية مماثلة للمعايير الأوروبية.

هـــذه الاتفاقيـــة وعلـــى عكـــس التطمينـــات الأوروبيـــة يراهـــا العديـــد مـــن الفـــاعلين الاقتصـــاديين
والاجتماعيين في تونس خطوة جديدة للانفتاح بعد الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية، تؤسس لإنشاء
منــوال اقتصــادي نيــوليبرالي في تــونس يفــرض التقليــص التــدريجي وإلغــاء دعــم ومساعــدة الدولــة

والتدخل في الأسواق عبر تعديل الأسعار وجعلها مفتوحة للمؤسسات الأوروبية.

هذه الاتفاقية لم تخضع إلى اليوم لدراسة تقييميّة شفافة وموضوعية ومعلنة
للوقوف على انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية

ية مباشرة، تسعى عبر بلادنا للامتثال والتبعية لنموذجها أوروبا التي لا ترى في تونس أي مصالح تجار
يز نفوذهــا في حــوض المتوســط وشمــال إفريقيــا الــذي تعتــبره إرثــا إستراتيجيًــا يجــب الاقتصــادي وتعز
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الحفاظ عليه ومن أجل خلق دائرة من الدول الصديقة الدائمة تؤمن نفوذها السياسي ومستقبلها
يــة للمنتجــات الأوروبيــة ومــن أجــل تفــادي الاقتصــادي، لاســيما أن هــذه الــدول تمثــل أسواقًــا تجار

منافسة التكتلات العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية والصين.

 انعكاسات اتفاق

ــا بدراســة لا بــد مــن التــذكير دائمًــا أن اتفــاق الشراكــة الــذي تــم توقيعه ســنة  لم يكــن مشفوعً
استشرافيّة من طرف الحكومة التونسية لتبيان تداعياته على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وتأثيره
المباشر على المؤسسات الوطنية والنسيج الصناعي رغم تحذيرات البنك الدولي سنة  من أن
هــذه الاتفاقيــة يمكــن أن تــؤدي إلى اضمحلال مــا لا يقــل عــن % مــن المؤســسات التونســية نظــرًا
لعدم استعدادها لتحمل ضغط المنافسة للشركات الأوروبية لعدم التكافؤ في المستوى التكنولوجي

ية. والعلمي والحوافز المالية والإدار

كما أن هذه الاتفاقية لم تخضع إلى اليوم لدراسة تقييميّة شفافة وموضوعية ومعلنة للوقوف على
انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، فعن أي مشروع جديد وشراكة إستراتيجية نتحدث في ظل هذه

السياسة الاعتباطية؟

هذه الاتفاقية المتواصلة أدت إلى اندثار النسيج الوطني الصناعي المحلي بنسبة قدرت بـ% في المدة
بين  و حسـب مـا تـبين مـن خلال دراسـة قـام بهـا المعهـد الـوطني للإحصـاء بتعـاون مـع
البنك الدولي صدرت سنة ، وقد شمل هذا الاندثار أهم القطاعات المتعلقة بالتشغيل مما
أدى إلى تفــاقم البطالــة وانســداد الآمــال في التشغيــل داخــل البلاد وهــذا مــا فسر بــه البعــض تفــشي
ظــاهرة الهجــرة السريــة الــتي لم تكــن معهــودة في بلادنــا قبــل ســنة ، حيــث يقــدر عــدد مــواطن

.و  ألف موطن شغل في المدة بين ألف و  الشغل المفقودة بين

بادرت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع
المدني والنشطاء بدعوة الحكومة التونسية إلى الإيقاف الفوري للمفاوضات

المتعلقة باتفاق الأليكا

كّــدت وزارة الصــناعة التونســية أن ثلــث المؤســسات الصــناعية يــر رســمي صادر ســنة  أ وفي تقر
(فقط) من استطاعت المنافسة في ظل اتفاق الشراكة وثلث يجد صعوبات في المزاحمة (وهو ما أدى
بالحكومــة في ذلــك الــوقت إلى اســتصدار قــانون إنقــاذ المؤســسات الــتي تشكــو صــعوبات اقتصاديّــة)

والثلث الأخير اندثر وخ من النسيج الصناعي وخاصة المؤسسسات الصغرى والمتوسطة. 

هذا في وقت كان اتفاق الشراكة يضمن تمتع المؤسسات الأوروبية بالإعفاء التام من دفع الضرائب
 الموظفة على المؤسسات المحلية كما يمتعها بمنح قدرها البنك الدولي في تقريره الصادر سنة

بعنوان “الثورة غير المكتملة» بقيمة مليار دولار أمريكي سنويًا.

https://www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/publication/unfinished-revolution


مخاطر الأليكا بعيون المجتمع المدني

ما يحسب للمجتمع المدني التونسي دوره الفعال في إخراج مفاوضات الغرف المظلمة التي تعتمدها
الحكومة التونسية مع الشريك الأوروبي إلى العلن، فقد نجحت منذ أواسط سنة  أن تجعلها
يـة في الساحـة التونسـية وتبـادر إلى تنظيـم وإدارة نـدوات وورش علميـة تنـاقش “اتفـاق قضيـة محور
التبادل الحر الشامل والمعمق“ مع عدد كبير من الخبراء والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لتبيان

انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.

كما بادرت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والنشطاء
بــدعوة الحكومــة التونســية إلى الإيقــاف الفــوري للمفاوضــات المتعلقــة باتفــاق الأليكــا والتقييم الجــدي
والشفاف لكل الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي والالتزام بعدم استكمال جولات التفاوض في
غيــاب تفــويض برلمــاني يحــدد مهــام وصلاحيــات الوفــد المفــاوض، وبالتعــاطي الشفــاف مــع كــل بنــود
الاتفاقيــة ذات الطــابع الإستراتيجــي وذلــك بنــشر كــل المعطيــات والمعلومــات والوثــائق المرتبطــة بمســار

التفاوض.

سياسة الدعم الفلاحي داخل الاتحاد الأوروبي تسمح بتخفيض الأسعار بشكل
دائم على بعض المنتجات الفلاحية، لذلك ستكون جهود تفكيك التعريفات

الجمركية أقل كلفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي

الموقف المناهض للأليكا ساهمت في بلورته الفعاليات المدنية والمهنية المذكورة بعد نقاشات ودراسات
كدّت ضرورة رفض بنود الاتفاقية بصيغتها الحاليّة والتحذير منها، وأجمعت على مجموعة قطاعية أ

من المخاطر منها:

. المنافسة غير المتكافئة للمنتجات الفلاحية ومشتقاتها

إن سياسة الدعم الفلاحي داخل الاتحاد الأوروبي تسمح بتخفيض الأسعار بشكل دائم على بعض
المنتجــات الفلاحيــة، لذلــك ســتكون جهــود تفكيــك التعريفــات الجمركيــة أقــل كلفــة بالنســبة للاتحــاد

الأوروبي وستكون لها عواقب أضعف على سوقها الداخلية لأنها تحمي قطاعها الفلاحي.

بالإضافـــة إلى أن ALECA ســـتفرض علـــى المـــزارعين التونســـيين المعـــايير الأوروبيـــة وســـيكون وصـــول
المنتجـــات التونســـية إلى الســـوق الأوروبيـــة خاضعًـــا لحـــواجز غـــير جمركيـــة (خاصـــة معـــايير الصـــحة
يـة والغذائيـة التونسـية سـتكون مفتوحـة بالكامـل أمـام المنتجين والسلامـة) في حين أن السـوق التجار

والموزعين الأوروبيين وبالتالي فإن آثار الانفتاح ستفيد المنتجات الأوروبية بشكل أساسي.

. خطر الاستيلاء على الأراضي

ســتتاح للمســتثمرين الأوروبيين الفرصــة للحصــول علــى الأراضي الأكــثر خصوبــة، ونــشر وسائــل إنتــاج
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ومكننـة متطورة، وهـو مـا ينطـوي علـى مخـاطر تسريـع تـركيز الأراضي بيـد المسـتثمرين وتكثيـف الزراعـة
على حساب الفلاحين ويهدد السيادة الغذائية التونسية.

. تهميش صغار الفلاحين

يمثــل القطــاع الفلاحــي % مــن فــرص العمل واليــد العاملــة التونســية ويوجــد  % منهــم في
المناطق الداخلية، وأمام ما ستتعرض له الفلاحة التونسية من منافسة شرسة من المنتج الأوروبي،
سيكون صغار الفلاحين عرضة لمخاطر التلاشي والإضعاف هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن % من
الفلاحين التونسيين يمتلكون أقل من  هكتارات، تمثل % فقط من إجمالي الأراضي الصالحة

للزراعة وينتجون حصريًا للسوق المحلية والوطنية.

تند المفاوضات في قطاع الفلاحة تحديدًا في سياق توصيات قديمة
للمؤسسات المالية الدولية، حيث أشارت دراسة للبنك العالمي في  إلى

“التخلي عن الزراعات غير الرابحة مثل القمح وتربية الماشية”

ووفقًــا لدراســة خاصــة بالاتحــاد التــونسي للفلاحــة والصــيد البحــري قــد يختفــي في غضــون الســنوات
القليلة القادمة . فلاح.

. فقدان السيادة الغذائية لتونس

لا تتجــاوز نســبة الأمــن الغــذاء في تــونس بالفعــل % وجــزء كــبير مــن الأراضي تنتــج لتــو خيراتهــا
بالأسواق الأجنبية.

ومــع بنــود الاتفــاق في شكلــه الحــاليّ، فــإن قطاعــات الحبــوب والماشيــة التي تعتــبر “فلاحــة غذائيــة
إستراتيجيــة”، ســتتعرض لخطــر الاختفــاء، وســيتاح للفلاحــة التونســية التخصــص في المنتجــات الأقــل
أهمية مثل الفواكه الجافة والزهور على حساب الزراعات الكبرى وبالتالي ستتعرض البلاد لتقلبات

يادة مطردة في تكلفة الغذاء. الأسعار ما سيؤدي إلى ز

وتند المفاوضات في قطاع الفلاحة تحديدًا في سياق توصيات قديمة للمؤسسات المالية الدولية،
حيث أشارت دراسة للبنك العالمي في  إلى “التخلي عن الزراعات غير الرابحة مثل القمح وتربية

الماشية”.

يادة الضغط على الموارد الطبيعية . ز

تشير دراسة للمرصد التونسي للاقتصاد إلى أن أحد جوانب السيادة الغذائية أن “الموارد الطبيعية بما
فيها الأرض والمياه، يجب استخدامها أساسًا لإطعام السكان”.

سوف تفرض متطلبات التصدير والسوق المزيد من الضغط على الموارد الطبيعية، لا سيما المياه، ولا



يخفى على الجميع أن تونس تحتل المرتبة  من أصل  دولة من حيث نصيب الفرد من
مـوارد الميـاه العذبـة، والوضع يتـدهور تـدريجيًا مـع تغـير المنـاخ وسـيكون هـذا علـى حسـاب احتياجـات

الزراعة الغذائية المحلية.

المشكل الرئيسي الذي يواجه الفلاحة التونسية للامتثال لهذه التدابير ، ضعف
الوصول إلى الخبرة التقنية والعلمية، وعدم الكفاية الزمنية للامتثال لمتطلبات

الصحة والسلامة

. تهديد التنوع البيولوجي

مــن المخــاطر المحتملــة لهــذه الاتفاقيــة أيضًــا تهديــدها للتنــوع الــبيولوجي، حيــث أثبتــت التجربــة أن
التنافس بين المنتجات الزراعية التونسية والمنتجات الغربية ينتهي بالقضاء على البذور المحلية لعجزها
علــى منافســة البــذور المســتوردة مــن حيــث المردوديــة، وهــو مــا حصــل مــع الحبــوب التونســية الــتي
أوشكـت علـى الانقـراض بفعـل التخلـي عنهـا مـن الفلاح التـونسي لفائـدة حبـوب مـوردة مـن الولايـات
المتحدة الأمريكية وأوروبا تعرف بمردوديتها العالية والخطر نفسه يهدد مشاتل الزيتون التونسية بعد
انتشار المشاتل الإسبانية في السوق بأسعار مناسبة وبميزات إنتاج أفضل، وهو ما قد يتوسع ليشمل

كل المنتجات إثر البدء في تنفيذ اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي.

. الامتثال للمعايير الأوروبية: معايير لا يمكن الوصول إليها

بمــوجب ALECA وقــانون السلامــة الصــحية للمواد الغذائيــة وأغذيــة الحيوانــات المصــادق عليــه منــذ
أسابيع في مجلس نواب الشعب، سيجبر القطاع الفلاحي التونسي على ملاءمة معاييره مع معايير

.(SPS) الصحة والسلامة الأوروبية

والمشكل الرئيسي الذي يواجه الفلاحة التونسية للامتثال لهذه التدابير،  ضعف الوصول إلى الخبرة
ــة الزمنيــة للامتثــال لمتطلبــات الصــحة والسلامــة نظــرًا لقلــة فــرص التقنيــة والعلميــة، وعــدم الكفاي

الحصول على التمويل وعدم توافق المتطلبات مع أساليب الإنتاج والتسويق على المستوى الوطني.

. الصحة غير متاحة للجميع

سوف يعاني القطاع الصحي أيضًا من أثر اتفاقية ALECA، حيث ستتمكن المصحات الأوروبية الكبيرة
مــن مبــاشرة نشاطهــا في تــونس، وفي أحــدث دراســاته يخــشى المنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة
والاجتماعية (FTDES) من أن هذا الأمر سيزيد الهوة بين القطاع العام المتدهور  والقطاع الخاص

الذي لا يمكن للجميع الوصول إليه.

من ناحية أخرى، تغطي الأدوية الجنسية المنتجة في تونس بأسعار منخفضة % من احتياجات
السوق، لكن اتفاقية ALECA ستمدد حماية براءات الاختراع إلى ما بعد  عامًا، وبالتالي سيمنع



يادة حادة في أسعار الأدوية ومن ناحية أخرى، فإن تسويق العديد من الأدوية الجنسية، مما يعني ز
المختبرات التونسية في الواقع لا يمكنها الوصول إلى السوق الأوروبية. فتظل براءات الاختراع وفترة

الحماية الإضافية لها ومبدأ سر الأعمال ثلاث آليات يمكن أن تمس مبدأ الحق في العلاج.

يتعين على الدولة التونسية أن تتفاوض في وضع غير متكا، حيث تتلقى
الكثير من التمويلات الأوروبية لبرامجها الحكومية

. خطر السيطرة على الصفقات العمومية

لم توقــع تــونس علــى اتفاقيــة الأســواق العموميــة للمنظمــة العالميــة للتجــارة، إلا أن أسواقهــا ســتفتح
بتوقيع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بشكل يساوي المؤسسات الأوروبية بنظيراتها التونسية
والعكــس وبــالعكس، ولئن ســيساعد ذلــك علــى تلقــي عــروض أفضــل في بعــض الحــالات، فــإن هــذا

الانفتاح يعد خطرًا محدقًا بالمؤسسات المتوسطة والصغرى.

مـن جهـة أخـرى يجـب الانتبـاه الى أن عـروض المناقصـات تقـدم بعملـة اليـورو  والحـال أن التونسـيين
يتكبدون خسائر سعر الصرف في المقابل.

. آلية التحكيم تسمح للشركات بمقاضاة الدول ولكن ليس العكس

ستسمح اتفاقية ALECA للمستثمر الأجنبي بمقاضاة الدولة التونسية أمام محكمة تحكيم خاصة
لإلغاء التدابير ذات المصلحة العامة (الحماية الاجتماعية، الصحة، المعايير البيئية، إلخ.. ) على الرغم
من أنه يكاد يكون من المستحيل الاعتراف بمسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في حالة انتهاك

حقوق الإنسان أو الكوارث البيئية.

ولنا مثال قريب زمنيًا وجغرافيًا، حيث عمدت شركة فرنسية “فيوليا” (Véolia) سنة ، وفي
إطار اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بمقاضاة الحكومة المصريةّ بعد أن رفّعت في
الأجـــر الأدنى للعمـــال المصريين مـــن  دولارًا إلى  دولارًا وذلـــك بتهمـــة “التقليـــص في مرابيحهـــا
يـادة لكـل عامـل بالشركـة” وطـالبت بغرامـة بــ مليار بسـبب إجبارهـا علـى دفـع مبلـغ  دولارًا كز

دولار.

التفاوض القسري واللامتكا .

يتعين علــى الدولــة التونســية أن تتفــاوض في وضــع غــير متكــا، حيــث تتلقــى الكثــير مــن التمــويلات
الأوروبيـة لبرامجهـا الحكوميـة، ويرتبـط بعضهـا باحتمـال تنفيـذ اتفـاق التبـادل الحـر الشامـل والمعمـق،
بالإضافة إلى ذلك، تتعرض تونس أيضًا لضغوط أوروبية للتحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين

من سواحلها.

يبقى الأخطر في تناول الدولة التونسية لبنود “الأليكا”، استباق دوائر القرار في القصبة للاتفاق بتمرير



يــق جملــة مــن القــوانين والأوامــر والقــرارات وتفعيــل بعــض أحكــامه رغــم تواصــل المفاوضــات عــن طر
الترتيبيـة، يمكـن أن نذكر منهـا قـانون الشراكـة بين القطـاع العـام والخـاص، صلاحيـة بـراءات الاخـتراع
الأوروبيــة في تونس وقــانون السلامــة الصــحية للمواد الغذائيــة وأغذيــة الحيوانــات ومشروع التحكيــم
الدولي الخاص لفض النزاعات بين المستثمرين والدولة التونسية، خطوة يراها العديد من المتابعين

تقيم الحجة على استقلالية القرار الحكومي والانضباط لتوصيات المؤسسات والقوى الدولية.
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